الاعتقالات الادارية للصحافيين الفلسطينيين
بموازاة استمرار الاعتقالات الاسرائيلية للصحافيين الفلسطينيين وتصاعدها وتسجيليها مستوى غير مسبوق خلال العام 2016 والشهور الاولى من العام الجاري 2017 فقد واصل جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلية اللجوء للاعتقالات الادارية، التي تتم دون تهمة او محاكمة، فضلا عن انها (اوامر الاعتقال الاداري) تتيح تمديد او تجديد سجن المعتقل لفترات غير محددة تمتد في كثير من الاحيان لسنوات.
فالإعتقال الإداري هو الذي يصدر من جهة ما بحق شخص دون توجيه تهمة معينة أو لائحة إتهام ، وعادة ما يكون بناء على "ملفات سرية أو إستخباراتيه" أو بسبب عدم وجود أو نقص في الأدلة ضد المتهم، وهو ينتهك في مجمله قاعدة قرينة البراءة من جانب ويتم من خلاله عرض المعتقل على المحكمة بصورة شكلية من أجل التمديد فقط، أي ان الاعتقال ومدته تتم بناء على اعتبارات جهاز الامن الاسرائيلي، وليس لسلطة المحكمة التقديرية، وبذلك يتم انتهاك حق الانسان في محاكمة نزيهه وعادلة، التي ضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
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ويعتبر الاعتقال الاداري اعتقالا تعسفيا يتنافى مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الانسان، حيث انه ينفذ بناء على أمر اداري فقط ومن دون تقديم لائحة اتهام وبدون محاكمة للمعتقل.
وتلجأ سلطات الاحتلال للاعتقالات الادارية بصورة روتينية، وتتراوح فترات الاعتقال الاداري بين شهر واحد وستة شهور، وهي قابلة عند انتهائها للتجديد مرات عديدة وغير محددة بسقف معين. وتُصدر سلطات الاحتلال الاسرائيلي احكام الاعتقال الاداري بدعوى امتلاكها "معلومات سرية" لكنها لا تفصح عن هذه المعلومات المزعومة للمعتقل او لمحاميه، ما يتيح لها هامشا واسعا ويطلق يدها في اعتقال المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم الصحافيين واحتجازهم متى تشاء وللمدة التي تشاء.

وعادة ما تمارس سلطات الاحتلال الاسرائيلي هذا النوع من الاعتقالات التعسفية ضد الفلسطينيين الذين لا تملك ما يثبت ارتكابهم اي مخالفات متذرعة بحيازتها "ملفات سرية" ضدهم لا يتم الكشف عنها.

وحسب مؤسسة الضمير التي تعنى بحقوق وقضايا المعتلقين في السجون الاسرائيلية فقد امتدت أطول فترة اعتقال اداري امضاها معتقل فلسطيني  8 سنوات، قضاها محتجزا في سجون الاحتلال الاسرائيلية دون ان توجه له أي تهمة
.
وقد تعرض الكثير من المواطنين الفلسطينيين للاعتقال الاداري منذ بداية الاحتلال في حزيران 1967، ومن ضمنهم صحافين. ورصد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مــــدى) ما مجموعه 93 حالة اعتقال وتوقيف لصحافيين وعاملين في الاعلام
 منذ مطلع العام 2014 وحتى منتصف العام الجاري 2017 (اي خلال ثلاثة اعوام ونصف). 
 وبلغ عدد الصحافيين الذين اعتقلوا اداريا خلال السنوات الثلاث والنصف التي يغطيها هذا التقرير 15 صحافيا علما ان ثلاثة من بينهم تعرضوا للاعتقال الاداري مرتين اي انه سجل ما مجموعه 18 حادثة اعتقال اداري من بين مجموع عمليات الاعتقال والتوقيف الـ 93 التي نفذها جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ مطلع عام 2014 وحتى منتصف 2017 في اوساط الصحافيين والعاملين في الاعلام، وما يزال قسم منهم قيد الاعتقال الاداري (انظر القائمة المرفقة للمعتقلين الاداريين).

وبينما يسمح القانون الدولي في حالات استثنائية جدا باللجوء للاعتقال الاداري، الا انه يقيد اللجوء لمثل هذا الاجراء بشروط مشددة جدا، بحيث لا يتم اللجوء له الا كخيار أخير لمنع خطر لا يمكن إحباطه بوسائل أقل مساً بحقوق الاشخاص، الامر الذي يناقض جذريا الممارسة الاسرائيلية على هذا الصعيد، حيث يمثل إقدام الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال مثل هذا العدد من الصحافيين اداريا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، وتجديد احتجاز معظمهم اكثر من مرة، واعادة اعتقال بعضهم بعد شهور من الافراج عنهم، (اضافة الى اعتقال مئات المواطنين الفلسطينيين الآخرين اداريا)
، يكشف بوضوح عن  أن سلطات الاحتلال تستخدم هذا النوع من الاعتقالات بصورة روتينية تعسفية تناقض معايير القانون الدولي وتنسف أبسط أسس العدالة المرتبطة بحق المعتقل في معرفة المخالفات التي ارتكبها والحصول على محاكمة عادلة.
وبينما تتذرع سلطات الاحتلال الاسرائيلية بما تسميه "ملفات او معلومات سرية" والايحاء باهمية او ضرورة لجوئها لتنفيذ هذه الاعتقالات الا ان نظرة عابرة لواقع هذه الممارسة التعسفية تفضح حقيقتها. وهذا ما لخصه موقع "سيخا مكوميت" العبري الاسرائيلي الذي كتب بعد يومين من الافراج عن عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينيين عمر نزال منتقدا بسخرية الاعتقالات الادارية التي تستهدف الصحافيين الفلسطينيين تحت عنوان "عمر نزال لم يعد يشكل خطرا امنيا" قائلا "يوم الاثنين أُطلق سراح عمر نزال من السجون الاسرائيلية، وبشكل مفاجئ فان لسان حال الجيش الاسرائيلي يقول بأن الصحافي عمر نزال لم يعد يشكل خطراً على الامن كعدد المعتقلين الاداريين الذي لا يعد ولا يحصى الذين يعتقلون لشهور وسنوات في السجون الاسرائيلية وبعدها يطلق سراحهم ويصبحون بشكل مفاجئ لا يشكلون خطرا على الامن الاسرائيلي"
.
ورغم ان عدد الصحافيين الذين تم اعتقالهم إداريا يبدو قليلا نسبيا مقارنة باجمالي عدد الصحافيين الذين تعرضوا للاعتقال والتوقيف خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير  ( 18 حالة اعتقال من اصل 93 حادثة اعتقال وتوقيف استهدفت صحافيين وعاملين في الاعلام، او ما نسبته اكثر من 19% من مجموع الصحافيين والعاملين في الاعلام الذين تعرضوا لعمليات توقيف او اعتقال خلال هذه المدة) الا ان الاعتقالات الادارية التي تستهدف الصحافيين تعتبر الاشد خطورة وتعسفاً والاكثر قسوة لثلاثة أسباب رئيسة وهي:
اولا : تنفذ سلطات الاحتلال الاسرائيلية هذه الاعتقالات التعسفية دون ان توجه اي تهمة للمعتقل إداريا. 

وبهذا الخصوص قال عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين الفلسطينين عمر نزال (54 عاما) بُعيد الافراج عنه من سجن عوفر عصر يوم 20/2/2017 في تصريح لوسائل الاعلام ولمستقبليه من زملائه الصحافيين أمام السجن " لقد أمضيت في السجن 10 شهور وعُرضت على المحكمة العسكرية الاسرائيلية 13 مرة دون أن اعرف حتى الان ما هي تهمتي".
ثانيا: عادة ما تلجأ سلطات الاحتلال لتجديد فترة الاعتقال الاداري التعسفي اكثر من مرة، وغالبا ما يتم ذلك قبل يوم او أيام قليلية من انتهائها ما يشكل ضغطا نفسيا هائلا على المعتقل وعائلته، فبينما يكون بانتظار اخلاء سبيله يفاجأ بتجديد فترة اعتقاله، وهو اجراء يماثل التعرض لعملية اعتقال جديدة، ليوضع هو وعائلته في حالة انتظار جديدة مجهولة السقف.
ثالثا: تلجأ سلطات الاحتلال في كثير من الحالات لاعادة اعتقال الشخص الذي تعرض للاعتقال الاداري مجدداً بعد فترة (قد تطول او تقصر) من الافراج عنه، وهذا ما حدث على سبيل المثال مع الصحافيين نضال ابو عكر، ومحمد القيق واسامة شاهين الذين أعادت سلطات الاحتلال الاسرائيلية  اعتقالهم اداريا بعد عدة شهور من الافراج عنهم، وما يزال اثنين منهم قيد الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا التقرير (ايلول 2017).
وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الصحافي القيق بتاريخ 21/11/2015 وحولته للاعتقال الاداري، الامر الذي دفعه وفي خطوة احتجاجية آنذاك لخوض اضراب مفتوح عن الطعام استمر 93 يوما ما اضطر سلطات الاحتلال لاخلاء لعقد صفقة واخلاء سبيله بتاريخ 21/5/2016، لكنها عادت وبعد اقل من ثمانية شهور واعتقلته مجددا بتاريخ 15/1/2017 وحولته للاعتقال الاداري من جديد، ما دفعه بعد نحو ثلاثة اسابيع من اعتقاله (تحديدا بتاريخ 5 شباط 2017) للبدء باضراب مفتوح عن الطعام استمر 33 يوما هذه المرة وذلك احتجاجا على اعادة اعتقاله وتحويله للاعتقال الاداري.
وكان سبق ذلك أيضا اعادة اعتقال الصحافي نضال ابو عكر إداريا بتاريخ 9/8/2016 وذلك بعد عدة شهور من اخلاء سبيله بعد اعتقال اداري تم تجديده خمس مرات بلغ مجموعها نحو عام ونصف قضاها في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
ومن بين الصحافيين الـ 15 الذين تم اعتقالهم إداريا خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير، فان ثلاثة صحافيين فقط منهم  لم يتم تجديد اعتقالهم او اعادة اعتقالهم فيما عمدت سلطات الاحتلال لاعادة اعتقال او/و تجديد اعتقال 12 صحافيا ممن طالتهم الاعتقالات الادارية بصورة تلقائية لاكثر من مرة، ما يعني ان 80% من عدد حالات الاعتقال الاداري التي استهدفت صحافيين وعاملين في الاعلام خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير تم تجديدها اكثر من مرة.

وعوضا عن تجديد فترات الاعتقال الاداري اكثر من مرة لمعظم الصحافيين الذين طالهم هذا الاجراء التعسفي، فان ثلاثة من  الصحافيين الـ 15 ( هم نضال ابو عكر، واسامة شاهين ومحمد القيق) اعيد اعتقالهم اداريا بعد عدة شهور من الافراج عنهم، كما وان سلطات الاحتلال الاسرائيلية لم تكتفي باعادة اعتقالهم مجددا بل عمدت لتجديد اعتقالهم الاداري اكثر من مرة في اعتقالهم الثاني، ما يعني حقيقة ان نسبة تجديد الاعتقال الاداري تشمل اكثر من 83% من مجموع الصحافيين الذين طالتهم الاعتقالات الادارية.
وتفاوت عدد المرات التي تم فيها تجديد الاعتقالات الادارية لهؤلاء الصحافيين، ولكن غالبية منهم تم تجديد اعتقالهم ثلاث مرات متتالية وبلغت خمس مرات للصحافي نضال ابو عكر
، ، كما تم تجديد اعتقال عضو الامانة العامة لنقابة الصحافيين عمر نزال أربع مرات متتالية، وتم تجديد اعتقال الصحافيين احمد الخطيب وعزيز كايد واديب الاطرش وحسن الصفدي وعلي العويوي ومحمد القدومي ثلاث مرات متتالية لكل واحد منهم، في حين تم تجديد اعتقال الصحافيين اسامة شاهين ومحمد القيق وعلي العويوي والصحافي محمد منى لمرتين متتاليتين علما ان بعض هؤلاء الصحافيين مازالوا قيد الاعتقال وبالتالي فان فرص تجديد اعتقالهم لمرات أخرى تبقى قائمة.
وبينما تم على تجديد اعتقال الصحافي نضال ابو عكر 5 مرات في اعتقاله الاداري الاول، فقد تم حتى صدور هذا التقرير تجديد اعتقاله الاداري ثلاث مرات وما يزال قيد الاعتقال الاداري، اي انه خضع حتى في حادثتي الاعتقال الاداري لتجديد اعتقاله ما مجموعه 8 مرات.
وبالمجمل فان الصحافيين الـ 15 الذين تعرضوا للاعتقال الاداري (بعضهم اعتقل مرتين) أُخضعوا مجتمعين لما مجموعه 40 فترة اعتقال اداري وتجديد (انظر الجدول المرفق).
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الإعتقال الإداري في القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني:
القانون الدولي لحقوق الإنسان: 

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 على الكرامة الإنسانية بالإضافة الى المساواة، كما كفل الحق في الحياة من خلال المادة رقم 3 منه على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" ، وجاءت المادة رقم 9 من نفس الأعلان لتؤكد أنه "لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً".

من جانب آخر ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة رقم 9 البند رقم 1 منه حق الأفراد في الحرية والتي نصت على أن " لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. و لا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون و طبقاً للإجراء المقرر فيه" كما أكدت في البند رقم 4 من نفس المادة على أن "لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الإعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية إعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإعتقال غير قانوني" .
وشدد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية في المادة 10 البند 1 منه على أهمية إحترام الكرامة الإنسانية الأصيله للأفراد من خلال "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الإنسانية، تحترم الكرامة الأصيله في الشخص الإنساني"، وفي ذلك أكدت في البند 2/أ لنفس المادة على أنه من الواجب "فصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف إستثنائية ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاص غير مدانين". 

كما أكد العهد نفسه أيضاً من خلال المادة 9 البند رقم 3 على انه "لا يجوز إحتجا الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، و لكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءت القضائية، و لكفالة تنفيذ الحكم عند الإقتضاء".

كما أكدت على الحق في التعويض لأي شخص كان ضحية لإعتقال غير قانوني أو تعسفي من خلال المادة رقم 9 البند 5 منه "لكل شخص كان ضحية توقيف أو إعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".
وإعتبرت الجمعية العامة في الدورة الثانية والعشرين حول تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية و السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بما في ذلك الحق في التنمية، تحديدا تقرير الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي والذي أقر في البند رقم 38 منه على حالات الحرمان من الحرية تعسفية بموجب القانون الدولي في الحالات التالية:

أولاً: إتضاح إستمالة الإحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية.

ثانياً: الحرمان من الحرية ناجماً عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي يضمنها الإعلان العالمي من خلال المواد (7، 13، 14،18، 19، 20 و 21).

ثالثاُ: إذا كان عدم التقيد كلياً أو جزئياً بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة والتي قبلتها الدول المعنية، والتي تحتوي خطورة من شأنها ان تضفي على الحرمان من الحرية طابعاً تعسفياً.

رابعاً: إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للإحتجاز الإداري لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً.

خامساً: إذا شكل الحرمان من الحرية إنتهاكاً للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس المولد، الأصل القومي أو الإثني أو الإجتماعي أو اللغة أو الدين أو الوضع الإقتصادي أو الرأي السياسي أو غيره ، أو نوع الجنس أو الميل الجنسي، الإعاقة أو أي وضع آخر على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك.

بالتالي فإن جميع أشكال الحرمان التعسفي من الحرية والتي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين ومن خلال حالات الإعتقال الإداري ضد الصحافيين والتي رصدها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مـــدى)، فإن جميع الإنتهاكات هذه ينطبق عليها مفهوم الإعتقال الإداري التعسفي المحظور بموجب القانون الدولي العرفي، والذي يشكل قاعدة عرفية أو آمرة.

القانون الدولي الإنساني: 

جاءت إتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب والتي إعتمدت في أغسطس 1949 والتي تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين في منطقة حرب (أو نزاع مسلح) والتي تنطبق على الأراضي الفلسطيني المحتلة والتي تنطبق على الصحافيين الفلسطينيين كمدنيين.

إن إسرائيل وبما يخص الإنتهاكات الممنهجة على السكان المدنيين الفلسطينيين (والتي تشمل فئة الصحافيين)  فإنها تتذرع بالمجمل بقاعدتين أساسيتين وهما (الضرورات العسكرية و/ أو الدواعي الأمنيه التي تشكل تهديد لأمن دولة إسرائيل )، لكن ومن خلال نظرة سريعة للحالات التي تم رصدها من قبل مركز "مدى" فإن الإعتقالات الإدارية بحق الصحافيين الفلسطينيين لا يمكن ان تعتبر بأي حال من الدواعي الأمنية أو الضرورات العسكرية التي تستوجب الإعتقال الإداري والنقل القسري للصحافيين الفلسطينيين.

إن الممارسات والإنتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الصحافيين الفلسطينيين على الأخص الإعتقال الإداري التعسفي تتنافى بشكل صارخ وتخالف العديد من بنود إتفاقية جنيف الرابعة ومنها التالي:

· غياب التهديد الفعلي الذي يجيز إعتقال الأشخاص المحميين: بداية وكون الإعتقال الإداري هو الإجراء الأولي الذي تلجأ اليه سلطات الإحتلال، والذي يعتبر كأجراء عقابي  تتبعه دولة الإحتلال يتنافى مع ما تم إقراره في إتفاقية جنيف الرابعة حول الإعتقال الإداري كوسيلة أخيرة و طارئة، من هنا وكون الحالات التي رصدها المركز الفلسطيني لا تندرج ضمن إطار الحالات الطارئة والقصوى التي تشكل تهديدا لأمن دولة الإحتلال فانه ومن هنا يظهر إنتهاك دولة الإحتلال للمادة رقم 43 و  المادة رقم 42 من إتفاقية جنيف الرابعة  نظرا لغياب التهديد الفعلي لأمن دولة الإحتلال حيث تنص هذه المادة على التالي " لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها ". 
· النقل الجبري للمعتقلين من الأراضي المحتلة إلى دولة الإحتلال: تقوم سلطات الإحتلال وكإجراء ممنهج بنقل المعتقلين الفلسطينيين من الأراضي المحتله إلى سجون دولة الإحتلال والذي ينتهك المادة رقم 49 من إتفاقية جنيف التي تنص على أنه "لا يجوز الأمر باعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها". وبالإضافة لإنتهاك المادة رقم 76 من نفس الإتفاقية والتي تنص على أن "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا. ويفصلون إذا أمكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.  وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية. ويكون لهم الحق أيضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون إليها". بالإضافة الى المادة رقم 147 التي توضح أن ما تنتهكه إسرائيل يدخل ضمن "المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة وهي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".  من جانب آخر لابد من التأكيد على ان دولة الإحتلال أيضا تنتهك الحقوق الممنوحة للمعتقلين بالزيارات العائلية والتي تتمثل نظريا بزيارتين شهرياً من عائلة الشخص المعتقل وذلك كون الإعتقال الإداري وتنفيذ الحكم يتم في الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي فإن عائلات المعتقلين تحتاج عادة لتصاريح زيارة والتي تقابل بالرفض بأغلب الأحيان.
ويرقى الإعتقال الإداري لأن يكون شكلا من أشكال التعذيب النفسي على الصحافيين الفلسطينيين، لما له من آثار شديدة الخطورة على نفسية الصحافي فهو لا يعلم ماهية التهم أو الملف السري الموجّه ضده، والذي من شأنه أن يخلق نوعا من أنواع الرقابة الذاتيه عند الصحافي في المستقبل، فهو معرّض للإعتقال بأي وقت وبدون سبب لمجرد القيام بممارسة عمله بمهنية وممارسة حقه في حرية الرأي والتعبير.

إن المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مـــدى) واذ يعرب عن بالغ قلقه من الاثار والانعكاسات السلبية الواسعة على حرية الصحافة والصحافيين وحقوقهم جراء استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلية في اعتماد سياسة الاعتقالات الادارية التعسفية الممنهجة، المنافية لابسط مبادئ حقوق الانسان، ضد الصحافيين وضد عموم المواطنين الفلسطينيين، فانه يطالب مختلف المؤسسات الحقوقية والاوساط التي تعنى بحرية الصحافة وحقوق الانسان الى الضغط على حكومة الاحتلال لاجبارها على وضع حد لسياسة الاعتقال الاداري التعسفية الذي يتم من خلالها اعتقال الصحافيين (او أي شخص آخر يستهدف بمثل هذا النوع من الاعتقال) ويخلى سبيلهم دون ان توجه لهم أي تهم ودون ضمان اجراءات المحاكمة العادلة.

التوصيات:
·  الوقف الفوري للإجراءات التمييزية والعقابية بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة (بما فيها مدينة القدس الشرقية) في القانون والممارسة، بما في ذلك الاحتجاز الإداري والتعسفي، ونقل الأسرى الفلسطينيين خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسوء المعاملة، وإجراء تحقيق مستقل في جميع هذه الحالات.
·  التزام اسرائيل، القوة المحتلة بالسماح بدخول المقررين الخاصين  في الأمم المتحدة وعلى الأخص المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
� - "ورقة عن الاعتقال الاداري" - مؤسسة الضمير- انظر الرابط:                                                                          �HYPERLINK "https://goo.gl/iL6uLH"�https://goo.gl/iL6uLH�


� - اعتقل عام 2014 ما مجموعه 13 صحافيا وعام 2015  ما مجموعه 20 صحافيا لكن هذا الرقم تضاعف عام 2016 وقفز الى 46 صحافيا وعاملا في الاعلام بينما تم اعتقال وتوقيف 14 صحافيا/ة من قبل الاحتلال الاسرائيلي خلال النصف الاول من عام 2017.


� - حسب بيان اصدرته هيئة شؤون الاسىرى ونادي الاسير الفلسطيني وجهاز الاحصاء الفلسطيني يوم 13نيسان 2017 (أي عشية يوم الاسير الذي يصادف بتاريخ 17 نيسان من كل عام فان عدد الفلسطينيين المعتقلين اداريا في سجون الاحتلال الاسرائيلي بلغ في حينها نحو 500 معتقل وقد اشار ذات البيان الى ان اجمالي عدد قرارات الاعتقال الاداري التي صدرت منذ انتفاضة الاقصى بتاريخ 28 ايلول عام 2000 بلغ 27 الف قرار اعتقال اداري جديد وتجديد لاعتقال سابق أي ما يعادل نحو 1588 قرار اعتقال اداري كل سنة- لمزيد من التفاصيل انظر الرابط:             � HYPERLINK "http://cutt.us/i50mz" �http://cutt.us/i50mz�


� - "عمر نزال لم يعد يشكل خطرا امنيا"-  موقع "مدار نيوز" – ترجمة محمد علان- انظر الرابط:                              �HYPERLINK "https://goo.gl/WVYily"�https://goo.gl/WVYily�





�  -اضافة لتجديد اعتقاله 5 مرات فقد تم كما اسلفنا اعادة اعتقاله مرة اخرى وتم تجديد اعتقاله مرتين (وما يزال معتقلا حتى تاريخ صدور هذا التقرير) وهو ما تكرر ايضا مع الصحافيين محمد القيق واسامة شاهين اللذين اعيد اعتقالهما بعد شهور من الافراج عنهما.
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